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الاوامر
الجلسة 62 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تدقیق أوسع إل التّحقیق حول حقیقة الإرادة
و نؤکد الیوم عل تحقیقنا بأن تَجزِئة الإرادة إل التوینیة و التشریعیة لیست تَجزئةً حقیقیةً، إذ إنّا وفقاً للمحقق الاصفهان و السید
الطباطبائ نَعتقدُ بأنّ الإرادةَ التشریعیة تُعدّ وضعاً اعتباریاً و مسامحیاً و قد عبر المحقق بأن: لا بأس به، فإنّ حقیقةَ الإرادة تَتحدّد
عل الأمور التّوینیة لنفس المرید و الآمر بحیث یستحیل أن تَتعلّق إرادةُ الآمر بفعل المرید بل کل امرء یریدُ مطلوب نفسه توینیاً

فیتهیج ناهضاً إل متَطَلّبِه، و هذه رکیزةٌ وجدانیةٌ، إذن فلا علاقةَ ما بین إرادة الآمر تویناً و فعل الفاعل لإرادة نفسه، فلاهما
منفَانِ تماماً، بل سیلزم أن یقع الفعل الواحد متعلَّقاً لإرادتین التوینیة ‐من قبل نفس الفاعل‐ و التشریعیة –من قبل الآمر‐ و

هو عمل لاغ بالتأکید إذ الفعل لا یصدر وجداناً و عقلا إلا من قبل إرادة فاعله فحسب فإرادتُه ه العلة التامة لتنفیذ العمل فلا
أرضیةَ لحدوث إرادتین عل فعل فارِد، بینما المشهور قد أصر عل إمانیة تعلق الإرادة التشریعیة للمول بفعل الغیر ولنّه

مستحیل وفقاً لتل البرهنة.

فنظراً لتل الاستحالة الحصینة قد أمعنّا النظر ف أوامر الشارع الإنشائیة فوجدنا حقیقتَها هو الإعلانُ بوجود الأحام الدّینیة و
نفس الإنباء عن ملاکات الصلاح و الفساد ‐إلزاماً و ترخیصاً‐ بالمعن المطابق بحیث تُعدّ جوهرةُ الإنشاء هو الإخبار بالدلالة
المطابقیة إلا أنّ هذا الإخبار قد صیغَ صیاغةً إنشائیةً فحسب، و کل هذه النّتائج المستجِدَّة حول وحدانیة الإرادة قد نبعت نظراً

لتل الاستحالة.

و عل هذا المنوال، إنّ حصر الإرادة عل التوینیة یعدّ من أبرزِ البراهین عل اختیار العباد إذ کافّةُ الأفعالِ البارزة عن الإنسان قد
تَقَومت بالإرادة التوینیة قبل إنجاز العمل فلو أراد الإنسان أن یمتثل لَتَحتّم علیه بدایةً أن ینوي و یریدَ ذاک الفعل ثم ینفّذَه فإذن لابدّ

له من قوة توینیة ف جوف نفسه ل یمتثل، و قد تلقّ الإنسانُ هذه الطاقة الخارجیة من اله تعال، و لهذا قد صرح المحقق
الاصفهان و السید الطباطبائ بأنّ الفعل الاختیاري لا یصدر إلا عن الإرادة التوینیة مما یعن أنّ هناک ترابطاً ما بین الإرادة و

الفعل الاختیاري، و أما الفعل التشریع نظیر: إنّ الصلاة تَنه عن الفحشاء و المنر. فقد أنبأ الشارعُ عن إحدی مصالحها
الخارجیة، لا أنّه قد أراد فعل الغیر ‐الملّف‐.

فبالتال ،ِالمولوي نشأإخباراً إجمالیاً عن وجود ملاک لدی الم الحقیقة ات تُعدّ فدنا بأنّ کافّةَ قوالبِ الإنشائیو حیث قد أک
ستَعمل أصالات الإطلاق و العموم و الظهور و کذا عملیات التّخصیص و التقیید و الحومة و... عل تل القوالب الإنشائیة

باعتبارِها کلاماً للشارع إلا أنّ مئالَها ستَئول إل الإعلام بالأوامر و النواه، ولنّا سنَتعامل معها معاملةَ الإنشاء مسامحةً لورودها
ف هذه القوالب.

و أما الإجابةُ عن الروایة السالفة: بأنّ له إرادتین و مشیىتین: إرادةَ حتم ‐توین‐ و إرادةَ عزم –تشریع‐ فه أنّ الإمام علیه
السلام قد أجاب وفقاً لمستوی شعور السائل ل یستوعب بأنّ اله قد أراد منّا الصلاةَ و طلب منّا الصیام و... و إلا فلو تعلّقت

إرادةُ الآمر بإرادة الفاعل لاستتبع الاستحالةَ المزبورة، و دعماً لمتّجهِنا إنّ تعریف الشیخ الآخوند للإرادة التشریعیة بأنّها: العلم
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بالمصلحة ف فعل الملّف. یعد تأییداً لمقالتنا بأنّ الإنشاء الشّرع سنخُه الإخبار عن الملاکات حقیقةً.

و أما تعریف الإرادة:

1. فإما أن نَعتقدَ باشتراکها اللفظ بحیث تُفسر الإرادةُ بتعریفین منفین: تعریفٍ ینطبق عل الإرادة التوینیة فحسب و تعریفٍ
ینطبق عل الإرادة التشریعیة فحسب، بینما قد سجلنا مجازیةَ استعمالِ الإرادة ف التشریعیات، فیظل المعن الحقیق الوحید بلا

اشتراکٍ ه الإرادة التوینیة فحسب.

2. و إما أن نَحسبها معن جامعاً ما بین الشّقّین، بحیث إنّ الإرادةَ الإلهیة بمعن العلم بالنّظام الأتم تُعدّ إرادةً توینيةً و لن الإرادةَ
الإلهیة وفقاً لفعل الملّف تُعدّ إرادةً تشریعيةً ‐کما اعتقده المحقق الاصفهان‐ إلا أنّ الواقع لیس کذل، إذ المراد لا یتخلّف

أساساً عن الإرادة ‐بشقَّیها‐ ولهذا لا یجدي هذا التقسیم نفعاً إذ لا یختلف الحال بأنّ نُفسر الإرادةَ بفعل الملف أم بالعلم بالنظام
الأتم فإنّ المراد لا یتخلّف عن الإرادة إطلاقاً، بینما المشهور قد تَسلّم وجود الإرادة التشریعیة ثم تَورطوا ف تخلف المراد عن الإرادة

التشریعیة فاطنَبوا النقاشاتِ حولَها، بینما لو لاحظوا البرهانَ عل استحالة التخلّف لانطَبق هذا البرهانُ عل کافّة الإرادات بلا
تفی بین التشریعیة و التوینیة نهائیاً.

فبالتال قد تسامحنا ف إطلاق الإرادة التشریعیة المتعلّقة بالبعث بداع الانبعاث فإنّ الشارعَ قد صاغَ إخباراته عن الملاکات
بصیاغة إنشائیة ک ینبعث الملّف لیس إلا، و مشیاً عل هذا الاتّجاه سوف تُفسر الآیة التالیة: ما یریدُ اله لیجعل علیم من حرج و

لّف إلیصل الم ک ة قد تعلّقت بالأمر و النهوینیرون.[1] إذن فإرادتُه التم تَشّم لَعلنعمتَه علی تمم و لیکرطهرید لین یل
الملاکات المخزونة، ثم نظراً إل قالبِها الإنشائ قد أطلَق علیه العرف مسامحةً لفظةَ "الإرادة التشریعیة" إلا أنّ روح الإنشاء هو

الإخبار مطابقیاً.

وصولا الدان إل ة من العالباللفظ، فقد لاحظنا نقطةَ المولوی هو إیجاد المعن ات بأنّ الإنشاءو أما تعریفُنا بدایةَ بحثِ الإنشائی
إل حدود حق الطّاعة الإلهیة لیس إلا، ثم ببرکة إصدارِ هذا الأمر الإنشائ قد تَونَ موضوعُ حم العقل بالامتثال.

و حشراً لافّة هذه البیانات قد انجلَت عبارةُ المحقّقین: الأحام الشرعیة ألطاف ف الأحام العقلیة. إذ الشارع قد هیا الموضوع
للطاعة فاقتَطَفَها العقل بل طَرافة و ظَرافة ل یمتثل.[2]

----------------------
[1] سورة المائدة، الآیة 6.

[2] أولا: کیف یعتقدُ الأستاذ بأنّه لا طلب و لا إرادةَ له تجاه فعل الغیر، إذ عل أیة حالة فإنّ الإرادة مسبوقةٌ بعنصرٍ محدّد کالشوق
والابتهاج فما أنّ الإرادة الإلهیة مسبوقةٌ بالشوق و الملاک وفقاً لتصریح المحقق الاصفهان فذل إرادة الفاعل ‐الملف‐
حیث إنه مسبوق بالبعث الإله أیضاً بالأمر التشریع لا أنّه لا إرادة تشریعیة له سبجانه، و أما أن الإنشائیات تُنبا و تخبر عن
الملاکات فقد توصلنا إلیه بالدلالة التزامیة بالمعن الأعم، ولا ینر أصول بأن الإنشائیات فارغةٌ عن الملاکات بل المعتزلة و

.اللوح الإله رة للملاک فللأشاعرة المستن قبالا شاف الملاکات ببرکة الأوامر و النواهباست الإمامیة تعترِف
و ثانیاً: إنّ الأستاذ قد نس عنصر الطلبِ فلو استحال تعلّق الإرادة بفعل الفاعل لما استحال تعلّق الطلب بفعل الغیر، فإنّ المئاتِ

من أوامر المول قد توفّر فیها الطلب مؤکداً و بلا ارتیاب و ذل وفقاً لتصریحاتِ النصوص و کلمات المحقّقین الأصولیین بل و
یدعم النظر العرف فإنّ مرتزهم من أوامر الشارع الإنشائیة أنّه قد طلب من الملّف الامتثال لا محض الإخبار عن الملاک، بل قد

رتّب الآثار عل الامتثال و الإهمال حیث قال تعال: و قل اعملوا فسیری اله عملم و رسوله و المؤمنون. و غیرها من الآیات
الوفیرة ف هذا المضمار.




